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«Bankee» الوطني» يستضيف طلاب برنامج»
اســتضاف بنــك الكويــت الوطني 
عددا من المدارس المشاركة في برنامج 
«Bankee»، وذلك بهدف الاطلاع ومحاكاة 
التطبيق العملي للبرنامج الذي يأتي 
بالتعاون مــع وزارة التربية والهيئة 
العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وشركة 
كرييتــف كونفيدنــس للاستشــارات 

والتدريب.
وحضــرت الإدارة التنفيذية لبنك 
الكويت الوطني، وذلك ضمن حرصها 
الدائــم على متابعة تطــورات تطبيق 
برنامج «Bankee» ومدى استفادة إدارات 
المــدارس منــه وتأثيره علــى الطلاب 

والمعلمات.
وتم عرض ٤ أجنحة رئيسية شملت 
محاكاة للفصل المدرسي وطرق تفاعل 
الطلبة مع البرنامج، بالإضافة إلى ركن 
خاص بالمتجر الــذي يختص بتعليم 
الطــلاب أوجه الصرف، وكذلك قســم 
خاص بالأنشطة والتفاعل مع الطلاب 
في طرق كسب الأموال وصرفها، وأخيرا 
الركن الخاص بالتبرعات الذي يستهدف 
غــرس ثقافــة المســاعدة ورد الجميل 

للمجتمع. 
وشاركت مدرسة الفضل بن العباس 
الابتدائية بنين ومدرسة لولوة ملا صالح 
الربيعة الابتدائية بنات ومدرســة أم 
المنذر الابتدائية - بنات، بالإضافة إلى 
مدرسة الصليبخات الابتدائية - بنات.

ويعد «Bankee» هو البرنامج الأول 

والأكبر من نوعه في الكويت الذي يقدمه 
الوطني للمجتمع بالتعاون مع وزارة 
التربية وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، 
ويهدف إلى تعريف الطلبة والطالبات 
بالمفاهيــم والممارســات الاقتصاديــة 
الأساسية كالكسب والصرف والتوفير 

والالتزامات المالية.
كمــا يهــدف البرنامــج إلــى غرس 

القيم الأساسية في الطلاب مثل الأمانة 
والنزاهة والتنمية الشخصية وتحمل 
المســؤولية والتعــاون وتعزيز روح 
العمــل الجماعــي، وتنشــئة جيل من 
الشباب الكويتي يدرك أهمية الاستقرار 
والاســتقلال المالــي ولديــه المهــارات 
والمعرفــة الماليــة اللازمة للمســاهمة 
في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه 

الاقتصادي للأفراد والمجتمع.
وشــهد اليــوم تفاعلا بــين الطلبة 
والمعلمات حول طريقة عمل البرنامج 
فــي المدارس وطرق تفاعل الطلاب مع 
المحتوى الثري الذي يساعد على زيادة 

الوعي المالي بين الطلبة. 
وأعربــت معلمــات «Bankee» عن 
تقديرهــن للجهــود التــي يبذلها بنك 

الكويت الوطني في دعم التعليم وغرس 
المفاهيم الإيجابية في الأجيال الناشئة، 
مشيرات إلى أن برنامج «Bankee» قد 
أسهم بشكل كبير في تحسين مهارات 

وسلوكيات الطلاب وثقافتهم المالية.
وتعكس الزيارة حرص بنك الكويت 
الوطني على متابعة البرنامج وتأثيره 
الإيجابي على ســلوكيات الطلاب عبر 

إكســابهم الكثيــر مــن المهــارات التي 
يحتاجونها في إدارة شؤونهم المالية، 
إضافة إلى التطور الملحوظ في الثقافة 
المالية لديهم بعد تطبيق البرنامج في 

مدارسهم».
وفي إطار الحرص على إثراء محتوى 
Bankee تم تدشين حسابات للبرنامج 
على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، 
مثل «انستغرام، تيك توك، يوتيوب»، 
لتمكين جميع المشاركين من الاستفادة 
من المحتوى المقدم والأنشطة والفعاليات 
في مختلف المدارس على مدار العام، كما 
تم إطلاق موقعه الإلكتروني باللغتين 
العربية والإنجليزية كما تم فتح باب 
التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦. 
وتعكــس زيــارات أعضــاء الإدارة 
التنفيذية في البنك للمدارس ومتابعة 
تطبيــق مراحل البرنامــج من أهميته 
بشكل كبير، حيث شهدت هذه الزيارات 
حضورا كبيرا من أولياء أمور الطلاب 
الذين أبدوا ســعادة كبيرة بما لمسوه 
من تغيرات إيجابية تتمثل في تطور 

سلوكيات أبنائهم وثقافتهم المالية.
ويؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية 
المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص، 
بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة، 
لتزويد الشــباب بالمعرفــة والمهارات 
التــي يحتاجون اليهــا، والتي تعتبر 
أساسا لرفاهية وازدهار الأفراد والمجتمع 

الكويتي.

البرنامج جزء من التزام البنك الأوسع بتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين كل شرائح المجتمع

إحدى فقرات الفعاليةجانب من العرض

Bankee شيخة البحر وصلاح الفليج وسليمان المرزوق وفيصل الحمد وعماد العبلاني ومحمد العثمان وممثلو «التربية» و«نزاهة» في لقطة جماعية مع طلبة المدارس المشاركين في

..وفي تقريره: استثمارات الخليج دورها مهم لسد 
فجوة التمويل الخارجي البالغة ١٢ مليار دولار بمصر

قــال تقرير صــادر عن بنــك الكويت 
الوطنــي إنه بعــد الصفقة الاســتثمارية 
الإماراتيــة الكبيــرة في مصــر خلال عام 
٢٠٢٤، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى 
دورا مهما في سد فجوة التمويل الخارجي 
المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين ١٠ و١٢

مليار دولار لعامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦. 
وأضــاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي 
التزامات بعد جولــة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي في دول مجلس التعاون خلال 
شــهر أبريل الماضي، إذ تعمــل قطر على 
استثمار ٧٫٥ مليارات دولار في مصر (في 
هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، 
بينمــا ورد أن الكويــت قد تقوم بتحويل 
ودائعها الحالية (البالغة ٤ مليارات دولار) 
لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات 

بالعملة المحلية.
وأشــار تقرير البنــك الوطني إلى أن 
تنفيذ هــذه الاســتثمارات، التي قد تمتد 
لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز 
صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 
المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية 

في ديناميكيات التمويل الخارجي.
كما يتوقــع أن تنخفض قيمة الديون 
الخارجية مســتحقة السداد إلى ١٤ مليار 
دولار خلال السنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وإلى 
١٠ مليــارات دولار في الســنوات التالية، 
ممــا سيســاعد علــى تخفيــف الضغوط 
التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد 
خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط 
الدين الخارجي المســتحق نحو ٣٠ مليار 

دولار سنويا.
ولفت «الوطنــي» إلى أن التزام مصر 
بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، 
ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول 
الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل 
على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر 
أبريل انطلاق دورة جديدة من التيســير 
النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، 
ومن المتوقع أن يســهم اســتمرار خفض 
الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف 

خدمة الدين.
وأضــاف التقريــر ان نمــو الاقتصاد 
المصري يتجه نحــو التعافي، ليصل الى 
نطاق يتراوح بين ٤٪ و٥٪، بدعم من زيادة 
استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق 

القوة الشرائية.
حقبة جديدة للفائدة

وذكر تقرير البنــك الوطني أن البنك 

المركزي المصري بدأ دورة تيسير السياسة 
النقديــة في أبريل الماضي، إذ قام بخفض 
ســعر الفائدة بمقدار ٢٢٥ نقطة أســاس 
إلــى ٢٥٫٥٪ بعــد تراجع معــدل التضخم 
إلى ١٣٫٦٪ على أســاس سنوي في مارس 

(مقابل ٢٤٪ في يناير).
ومن المتوقع أن يبقى التضخم في حدود 
١٤٪ إلى ١٦٪ خلال الفترة المتبقية من العام 
الحالي، مما سيوفر مساحة للفائدة لمزيد 
من الانخفــاض، إذ نتوقع أن تنهي العام 
في حــدود ٢١٪ إلى ٢٢٪، وفي عام ٢٠٢٦، 
يتوقع التقريــر أن يصل معدل التضخم 
إلى ١٢٪ في المتوســط، ما يسمح بخفض 

أسعار الفائدة بنسبة ٤-٥٪. 
وستسهم هذه البيئة الجديدة في تعزيز 
تدفــق الائتمــان إلى القطــاع الخاص بما 
يدعم قدرة الشــركات على الحصول على 
التمويل وتحفيز إقبالها على الاقتراض، 
بالإضافة إلى ذلك، سيســاعد هذا التوجه 
في كبح جماح مدفوعات الفائدة المتضخمة 
التي تســتهلك أكثر مــن ٥٠٪ من إجمالي 

النفقات العامة.
وأخيرا، يتوقع التقرير أن يؤدي تراجع 
أسعار الفائدة إلى تحسن تقييمات معظم 
الشــركات، ما يمنح برنامج الخصخصة 

دفعة قوية.
تحسن استخدام الطاقة الإنتاجية

وفــي ســياق متصــل، ذكــر تقريــر 
«الوطنــي» أن النــاتج المحلــي الإجمالي 
لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على 
انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة ٤٫٣٪ 
على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 
عام ٢٠٢٤، مقابل ٣٫٥٪ في الربع السابق، 
مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع 

الأول من عام ٢٠٢٥.
ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير 
النقدي (خاصة إذا اســتمر خفض ســعر 
الفائدة خلال الأشهر الـ ٦ المقبلة) في زيادة 
معدلات اقتراض الشركات مبدئيا، وذلك 
نظرا لاستمرار انخفاض مستويات استخدام 
الطاقــة الإنتاجية بنحــو ٦٠ - ٧٠٪، كما 
مــن المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على 

تغطية النفقات التشغيلية. 
وفي المقابــل، يتوقع أن تتجه البنوك 
لضــخ المزيــد مــن أموالها نحــو إقراض 
الشــركات والأفراد بدلا من الاستثمار في 
أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض 
العائدات، إذ يبلغ متوســط العائد حاليا 
نحــو ٢١٪ (بعد خصم الضرائب) مقارنة 

بأكثر من ٢٥٪ بنهاية عام ٢٠٢٤.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي 
في تعزيز نمو الأجور الاســمية، ما يدعم 
بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي. 
وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو 
الناتج المحلــي الإجمالي إلى ٣٫٦٦٪ خلال 
السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ليواصل ارتفاعه 
إلى ٤٫٧٪ في الســنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، 
مقارنة بنمو قدره ٢٫٤٪ في السنة المالية 

.٢٠٢٤/٢٠٢٣
تداعيات الرسوم الجمركية

ويتوقع تقرير البنك الوطني أن يكون 
لخطوة رفع الرسوم الجمركية التي اتخذها 
الرئيــس الأميركي دونالــد ترامب تأثير 
متوسط الأجل على توقعات نمو الاقتصاد 
العالمــي (قد يتباطأ) وأســعار النفط (قد 
تنخفــض). وقــد يؤدي ذلك إلــى تراجع 
تدفقات الاســتثمار الأجنبي المباشــر إلى 
مصر، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.

خلال عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦.. وفي ظل إعلان قطر استثمارات مباشرة تبلغ ٧٫٥ مليارات دولار

محتـوى البرنامـج حفّز العديـد من المـدارس للانضمام إليه وتـرَك بصمـة واضحة على سـلوكيات الطلاب

برنامـج «Bankee» يهدف إلـى تعريف الطلبـة والطالبات بالمفاهيم والممارسـات الاقتصادية الأساسـية
«الوطني» يؤمـن بأهمية المبادرات المشـتركة التي تزوّد الشـباب بالمعرفة والمهارات التـي يحتاجون إليها 

الاستثمارات الخليجية ستسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري

انخفاض متوقع للديون الخارجية المستحقة إلى ١٤ مليار دولار بالعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦


